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مدى أثر دلیل نفي الغرر في صحة المعاملات

ًنفي الغرر في المعاملات تمتلك بعدا واسعا في البحوث الفقهیة المعاملیة نظریة ً
ّمختلف الابواب، ویستند إلیها في شتى الفروع إلى ّعلماء المسلمین، وتمتدلدى ُ

. المعاملیة وبشكل مستمر
وربما أمكن القول بأن نفي الغرر هو من إحدى میزات المعاملات الاسلامیة 
ًالمشروعة، بعد أن اعترفت القوانین الوضعیة صریحا بعقود الغرر كالرهان والقمار، 

. رف بدرجات الغرر الاقل منهاوهي بعد هذا تعت
ّأن موارده مشتبهة كثیرا بفعل أننا مهما فسرناه ) الغرر(ومما زاد من أهمیة دراسة  ً

فإننا نجد له درجات مختلفة، توجد الدرجة الادنى أو حتى المتوسطة منها في معاملات 
. ًكثیرة مقبولة شرعا، فیجب إذن التمییز بین كل الموارد

ّأن هناك عقودا یسمیها الفقه الوضعي بعقود الغرر، ولكنها إلىبالاضافةهذا  ً
الفقه الاسلامي، فقبلها الكثیر من الفقهاء، ووقف منها الاخرون إلى وجدت طریقها

، وهو ما حدث بالفعل بالنسبة لعقد التأمین، »غرر«موقف الحذر باعتبار ما فیها من 
ألة بیع الوفاء، أي البیع بشرط ّأو ما طرح قبل قرون لدى فقهاء أهل السنة حول مس

ّف لمقتضى العقد أو أن فیه الاسترداد عند رد الثمن، إذ اعتبروا أن هذا الشرط مخال
ُوعلى أي حال، فإن دراسة موسعة یجب أن تجرى حول مسألة الغرر نتناول فیها ًغررا ّ ّ

: فیهُبالتحلیل الامور التالیة
ًتعریف الغرر تعریفا عرفیا بعیدا:ًأولا ً . ّعن التصنعً
ًملاحظة المقصود منه اصطلاحا فقهیا، إن كان هناك مصطلح فقهي خاص:ًثانیا ً .



٣

. ُملاحظة الدرجات المقبولة والاخرى المردودة فیها: ًثالثا
ملاحظة آثار ذلك على مجموع العقود والایقاعات المعروفة، أي ملاحظة :ًرابعا

بیع الثمار، ضربة الغائص، : ًومنها مثلاّأسباب النهي المتعلقة بالغرر في العقود،
ضربة القانص، بیع السنین، بیع السمك في الماء، بیع اللبن في الضرع، بیع متساوي 

. الاجزاء، بیع الصاع من صبرة، وأمثالها
ٕملاحظة آثار ذلك على بعض العقود المستحدثة كعقد التأمین، واعادة التأمین، :ًخامسا

إلى حوث مفصلة نكتفي منها بالاشارة الموجزة كما نشیروالیانصیب وغیرها، وهي ب
وبعض كبار الفقهاء الشیعة، مع مقارنة لها ببعض ) قدس سره(رأى الامام الخمیني

ّالاراء السنیة الحدیثة، سائلین المولى جل وعلا أن یوفقنا لتوسعة هذه الدراسة في  ّ ّ
. المستقبل

والفقهالغرر في كتب اللغة
: بحث مفصل ننقل منه المقاطع التالیة) غرر(لعرب في مادة جاء في لسان ا

ًغره یغره غرا وغرورا وغرة فهو مغرور وغریر ّ ّ ّ ِّ ً . خدعه وأطمعه بالباطل: ً
ّالمؤمن غر كریم«: وفي الحدیث ُأي لیس بذي نكر، فهو ینخدع لانقیاده ولینه» ِ

َّوالغرور ما غرك من إنسان وشیطان وغیرهما، وخص یعقوب ب َ . ه الشیطانَّ
یرید به زینة الاشیاء في الدنیا، : ّقال الفراء...)ّولا یغرنكم باالله الغرور: (قوله تعالى

ِّوأنا غریرك من فلان اي احذركه: ویقال ُ.
. ّبیع الغرر، ما كان له ظاهر یغر المشتري وباطن مجهول: وقیل
، وجاء هذا )١(ره بالخطرّان كتب اللغة تفس» الموسوعة الفقهیة الكویتیة«وقد ذكرت هذا 

) ع(حیث نقل روایة عن الإمام عليللشیخ الاعظم الانصاري» المكاسب«التفسیر في 
ّتفسره بأنه عمل ما لایؤمن معه من الضرر، ثم ذكر أن الصحاح تفسر الغرة بالغفلة، 

ما » القاموس«، كما ذكر أنه جاء في واغتر بالشيء أي خدع به، والغرر الخطر
َّغرر بنفسه : أن قالإلى ...َّغرره بأنه خدعه وأطمعه في الباطل : ملخص تفسیره

ًیرا أو تغرة عرضها للهلكة، تغر َّ َِ الغافل، : والغار: أن قالإلى ّالغرر محركة،: والاسمً
َّالغرة بالكسر: ّواغتر غفل، والاسم ِ.

ُبعـد تفـسیره الغـرة بالكـسر بالغفلـة أنـه نهـي عـن بیـع ال» النهایـة«وعن  َ َّ غـرر، وهـو مـا كـان ِ

. ١٨٦: ٩الموسوعة الفقهية -١



٤

بیـع الغـرر مـا كـان علـى غیـر : الازهـري: ّله ظاهر یغـر المـشتري وبـاطن مجهـول، وقـال
. عهـــدة ولا ثقـــة، ویـــدخل فیـــه البیـــوع التـــي لا یحـــیط بكنههـــا المتبایعـــان مـــن كـــل مجهـــول

ّوالكــل متفقــون علــى أخــذ الجهالــة فــي معنــى «: ویعقــب الــشیخ الاعظــم علــى ذلــك بقولــه
لجهــل باصــل وجــوده أو بحــصوله فــي یــد مــن انتقــل إلیــه، أم بــصفاته ّالغــرر ســواء تعلــق ا

ًكما وكیفا ً «)١(.
یمكن ضبطه وتحصیله بالمقدار، او لاما : الغرر«) الوسیلة(ویقول ابن حمزة في كتاب 

ویدخل الغرر في بیع الأعیان المرئیة وبیع خیار . لا یؤمن فیه التلف قبل التسلیم
)٢(.»الرؤیة وبیع السلف

: یقول) قدس سره(أن الامام الخمینيّإلا 
ولیس في شيء من الكتب اللغویة تفسیره بالجهالة، ضرورة أن العناوین المـذكورة حتـى «

الجهالـة فـي الحـصول إلـى الغفلة غیر عنوان الجهالـة، فإرجـاع الجمیـع إلیهـا ثـم تعمیمهـا
. »مما لا تساعده اللغة ولا العرف

ّلعـــل «معنـــى واحـــد وضـــرورته بأنـــه إلـــى لمعـــانيثـــم راح ینـــاقش فـــي مـــسألة إرجـــاع كـــل ا
ُّمنشأه الاحتراز عن الاشـتراك اللفظـي بتـوهم أنـه خـلاف الحكمـة فـي اللغـات، ومنـشأ هـذا  ّ
ّالتـــوهم تخیـــل أن وضـــع لغـــات مـــشتركة ومترادفـــة كـــان فـــي محـــیط واحـــد أو مـــن شـــخص  ّ

ـ أن الطوائـف فإن المظنون ـ لو لم نقل أنـه المقطـوع بـه . واحد، مع أن الامر لیس كذلك
ّالمختلفة في البلاد النائیة أو البراري المتـشتتة البعیـدة كـان لكـل منهـا لغـات خاصـة بهـم،  ّ
ّفلمـا اختلطــت الطوائــف اختلطــت اللغـات، فربمــا بقــي بعــضها وصـار لغــة للجمیــع، وربمــا  ّ
نسیت لغات الاصل، كما حصل فـي اخـتلاط العـرب بـالفرس، ومنـشأ التـرادف والاشـتراك 

. )٣(»ُا توهم من التفنن في الوضعذلك، لا م

:ّوالظاهر من التأمل في شروح اللغویین
ٕمعنى واحد وان كانت له مصادیق مختلفـة، ولكنـه لـیس المعنـى الـذي إلى هو أنها ترجع

» الخدیعــة«وهــو الجهالــة بــل هــو » المكاســب«فــي ) الانــصاري(اســتفاده المرحــوم الــشیخ 

. ١٨٥هـ ص ١٣٧٥طبعة تبريز سنة : المكاسب-١
. ٢٤٥الوسيلة ص -٢
. ٢٠٦ـ ٢٠٥ص : ٣جالبيع-٣



٥

ًت معنى معینا من الخداع یمكن تلخیصه بأنهالبیع فقد حملإلى ُولكنها لما اضیفت ً :
مـــا كـــان لـــه ظـــاهر یغـــر وبـــاطن مجهـــول یجعلـــه فـــي معـــرض الخطـــر المعـــاملي، وهـــو «

الاخـــتلاف بعـــد ذلـــك بـــشكل لا یمكـــن معـــه تعیـــین الموقـــف عنـــد النـــزاع فیحـــصل الـــضرر 
)١(.»كلازم غالب لهوالهلكة والخطر

. لابهام المؤدي لذلكًوهذا یشمل المتبایعین معا فیجب أن یرتفع ا
ًولمــا كــان الجهــل بمحــط العقــد أو بــأهم الــصفات فیــه مؤدیــا لــذلك، فقــد رأینــا مــن یرجــع  ّ ّ ّ

ّالجهالة، وقد أیدته بعض الروایات فـي تطبیقاتهـا أو فـي تعلیلاتهـا كمـا إلى ّالمعاني كلها
. سیأتي ذلك

: أما الروایات فأهمها ما یلي
فـي » الوسـائل«بأسانید ذكرها فـي » عیون الاخبار«في ما رواه الشیخ الصدوق :ُالاولى

یـأتي علـى «: قـال) علـیهم الـسلام(إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علـي
ّالنــاس زمــان عــضوض یعــض كــل امــرئ علــى مــا فــي یــده وینــسى الفــضل، وقــد 

ثــــم ینبــــري فــــي ذلــــك الزمــــان أقــــوام یبــــایعون )ولا تنــــسوا الفــــضل بیــــنكم(: قــــال االله
ّاولئك هم شر الناس، وقد نهى رسـول االلهّالمضطرین  عـن ) صـلى االله علیـه وآلـه(ُ

. )٢(» ّبیع المضطر وعن بیع الغرر
بإســناده عــن الحــسین بــن » صــحیفة الرضــا«عــن » مــستدرك الوســائل«مــا فــي :الثانیــة

: قال) علیهما السلام(علي
لــى وســیأتي ع«: أن قــالإلــى علــى المنبــر) علیــه الــسلام(خطبنــا أمیــر المــؤمنین«

ّالناس زمان یقدم الاشرار ولیسوا بأخیار، ویباع المضطر وقد نهى رسـول َّ صـلى (ُ
ّعـــن بیـــع المـــضطر، وعـــن بیـــع الغـــرر، وعـــن بیـــع الثمـــار حتـــى ) االله علیـــه وآلـــه

)٣(. »تدرك

صـــلى االله (نهـــى رســـول االله«: مـــا رواه مـــسلم فــي صـــحیحه عـــن أبـــي هریـــرة قـــال:الثالثـــة
الغفلــة : مــا ذكــره اهــل اللغــة فــي تفــسير الغــرر راجــع الــى: معلقــا علــى مــا ذكــره الــشيخ فــي المكاســب مــا نــصهالكمبــاني قــال المرحــوم المحقــق الاصــفهاني -١

يـؤمن مـع مـن الــضرر، ومـا كـان علـى غيـر عهـدة وثقـة، ومالـه ظــاهر محبـوب وبـاطن  مكـروه والمظنـون قويـا ان هـذه التفاســير والخديعـة والخطـر، وعمـل مـا لا
والظـاهر كمـا . ي وبعـضها بيـان لازمـه الغـالبي وبعـضها بيـان لمـوردهئمليست كلها بيانا لمعناه الحقيقي، بل بعضها بيان مفهومـه وبعـضها الاخـر بيـان لازمـه الـدا

موارد استعمالاته ما يقرب من الخديعة ولازمها الدائمي هو الغفلة ولازمها غالبا هو الخطر والوقوع في الضرر، والمنخـدع لايكـون علـى عهـدة وثقـة، تساعده
ه فـي المعاملـة التـي والا لما كان منخدعا كما ان مورد الخدعة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، فالنهي عن الغرر بمعنى الخديعة نهي عـن تغريـره بنفـس

. )٣٠٠طبع قم ص على المكاسب الحاشية (لا تكاد تصدر الا من الغافل المغرور 
.٣٣٠ص ٦وسائل الشيعة ج-٢
.١من أبواب آداب التجارة الحديث٣٣مستدرك الوسائل الباب -٣



٦

)١(.»یع الغررعن بیع الحصاة وعن ب)علیه وآله

عــن بیــع ) صــلى االله علیــه وآلــه(نهــى النبــي«مــا جــاء فــي ســنن البیهقــي مــن أنــه :الرابعــة
)٢(. »الغرر

)٣(.»نهى النبي عن الغرر«الروایة المرسلة التي جاء فیها : الخامسة

أن ) رضـي االله عنـه(مـا ورد فـي بیـع الـسمك فـي المـاء فـي حـدیث ابـن مـسعود:السادسة
)٤(.»لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر«: قال)یه وآلهصلى االله عل(النبي

أنـه سـئل عـن ) علیـه الـسلام(عن أمیر المؤمنین» دعائم الاسلام«ما في كتاب :السابعة
هـذا «: بیع السمك في الاجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغـنم قـال

ّكله لا یجوز لانه مجهول غیر معروف یقل ویكثر وهو غرر ّ«.)٥(

ّوهذه الروایات كما یبدو من عبارات فقهائنا لم تمتلك أسانید موثوقـة لـدیهم، إلا 
. ّأن اشتهار الخبر بین السنة والشیعة یجبر إرساله لدیهم

ّواشــــــتهار الخبــــــر بــــــین الخاصــــــة والعامــــــة یجبــــــر «: یقــــــول المرحــــــوم الــــــشیخ الانــــــصاري ّ
)٦(.»إرساله

لحــدیث عــن أصــل اعتبــار القــدرة وهــو فــي معــرض ا) قــدس ســره(ویقــول الامــام الخمینــي
النبـوي إلـى وقـد اسـتند الفریقـان ـ علـى مـا حكـي ـ«: ّعلـى التـسلیم فـي العوضـین مانـصه

ًالمعـــروف، وهـــو محكـــي مـــسندا فـــي الوســـائل والمـــستدرك بأســـانید عدیـــدة ولا إشـــكال فـــي 
)٧(.»صحة الاستناد إلیه

. یه بعدهافالخبر مشهور شهرة عظیمة بحیث لا یمكن التشكیك ف: وهو الحق
تنقـــــل النهـــــي بـــــالمعنى، وهـــــو قـــــد یعنـــــي عـــــدم امكـــــان التمـــــسك والملاحـــــظ أن الروایـــــات 

ٕعلــى الظــاهر لا تریــد أن تعطــي معنــى جدیــدا إضــافیا للغــرر، وانمــا بــالإطلاق، كمــا أنهــا  ً ً ً
ُّتعتمـد علـى الفهـم العرفـي اللغـوي منـه ـ ومـا اسـتفدناه مـن كتـب اللغـة منـسجم معهـا علـى 

رأیناهــا منــسجمة مــع مــا لات ستعرضــنا كــل مــا ذكــره الفقهــاء مــن تطبیقــالظــاهر ـ بــل لــو ا
ّذكرنـــاه مـــن الخـــداع المعـــاملي، وذلـــك یحـــصل فـــي مـــورد یكـــون لـــه ظـــاهر یغـــر وبـــاطن 

.طبعة الحلبي. ١١٥٣: ٣صحيح مسلم -١
.٣٣٩: ٥سنن البيهقي -٢
.وكذا ابن زهرة في الشركة٦وفي كتاب الشركة مسألة ١٣ّوقد تمسك بها الشيخ الطوسي في الخلاف في كتاب الضمان مسألة ٢٣٦: ٣البيع -٣
ًنقــلا عــن الموســوعة ) شــركة الطباعــة الفنيــة. ط٧: ٣حجــر التلخــيص لابــن (وقفــهّطبعــة الميمنيــة، وصــوب الــدارقطني والخطيــب ٣٨٨: ١أخرجــه أحمــد -٤

.٢٠١: ٩الفقهية 
. ١من أبواب عقد البيع الحديث ٧مستدرك الوسائل الباب -٥
. ١٨٥: المكاسب-٦
. ٢٤٠ص: ٣جالبيع -٧
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مجهــول یجعلــه فــي معــرض الخطــر المعــاملي، وهــو الاخــتلاف بعــد ذلــك بــشكل لایمكــن 
.معه تعیین الموقف عند النزاع فیحصل الضرر والخطر

البحــث الاســاس وقــع فــي نــوع الاســتفادة منهــا، ومــا المقــصود بــذلك، وهــل تــشمل ّإلا أن 
.ّإبهام البیع حتى في نتائجه؟ وهل تعم البیع وغیره من العقود؟ وغیر ذلك من البحوث

:مدى الابهام الممنوع الذي یشمله حدیث المنع من الغرر
لمـثمن، وكیفیـة انتقالهمـا الـثمن، وا: ّلا ریب في أن الابهام یجب أن لا ینال مـصب العقـد

فإن أي إبهام في ذلك یشمله حدیث الغرر، وذلك بمقتضى الفهم العرفي اللغـوي الانـف، 
. وهو ما فهمه كل الفقهاء من ذلك

كمــا أنــه لا ریــب فــي أنــه لا یــشمل النتــائج المــستقبلیة المبهمــة للعقــود، كمــا فــي المزارعــة 
عقـــود مـــشروعة یقـــصد منهـــا الابهـــام فـــي والمـــساقاة والمـــضاربة والـــشركة وأمثالهـــا، فهـــي 
. ّالنتائج، ولذا قدرت على أساس النسب المئویة

ُوانما وقع البحث في امور اخرى من قبیل ُ ٕ :
أ ـ هل یشترط في هذه المعاملة القدرة على التسلیم للعوضین بمقتضى هذا الحدیث؟ 

مــر علـــى ب ـ هــل یمكــن أن یكـــون هنــاك إبهـــام فــي الاوصـــاف الكیفیــة أو یقتـــصر الا
ُالامور الكمیة؟ 

ج ـ هل یجري الغرر في الشروط؟ 
ـــان  ـــى بی ـــا اســـتیعابها، فلنقتـــصر عل ـــك مـــن فـــروع لا نـــستطیع هن ـــال ذل بعـــض الآراء وأمث

.المهمة
بیــع الغــرر لاثبــات شــرط القــدرة علــىهــل یمكــن الاســتناد للمنــع عــن : المــسألة الاولــى

التسلیم؟ 
ًلـذلك قـائلا ـ بعـد اسـتعراض آراء أهـل اللغـة ـ ) رحمـه االله(استند الشیخ الاعظـم الانصـاري

ّوبالجملـــة فالكـــل متفقـــون علـــى أخـــذ الجهالـــة فـــي معنـــى الغـــرر، ســـواء تعلـــق الجهـــل «: 
: وربمـا یقـال. ًبأصل وجوده، أم بحـصوله فـي یـد مـن انتقـل إلیـه، أم بـصفاته كمـا أو كیفـا
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لمبیـع ومقـداره لا إن المنساق من الغـرر المنهـي عنـه الخطـر مـن حیـث الجهـل بـصفات ا
ًمطلــق الخطــر الــشامل لتــسلیمه وعدمــه، ضــرورة حــصوله فــي بیــع كــل غائــب، خــصوصا 
إذا كــــان فــــي بحــــر ونحــــوه، بــــل هــــو أوضــــح شــــيء فــــي بیــــع الثمــــار والــــزرع ونحوهمــــا، 

ّالتـــسلم وعدمـــه، إلـــى والحاصـــل عـــدم لـــزوم المخـــاطرة فـــي مبیـــع مجهـــول الحـــال بالنـــسبة
ّخصوصا بعد جبره بالخیار لو تعذ . رً

وفیه أن الخطر من حیث حصول المبیع في یـد المـشتري أعظـم مـن الجهـل بـصفاته مـع 
ــــالین  ــــیلهم بالمث ــــد كــــلام أهــــل اللغــــة خــــصوصا بعــــد تمث ــــلا وجــــه لتقیی ــــم بحــــصوله، ف ًالعل

واحتمــــال إرادة ذكــــر المثــــالین ). بیــــع الــــسمك فــــي المــــاء والطیــــر فــــي الهــــواء(المــــذكورین 
یدفعـه ملاحظـة اشـتهار التمثیـل بهمـا . له فـي یـدهلجهالة صفات المبیـع لا الجهـل بحـصو

اســتدلال إلـى ًهـذا، مـضافا. فـي كلمـات الفقهـاء للعجــز عـن التـسلیم لا للجهالـة بالــصفات
.»..الفریقین من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسلیم

ى انحـــصار الخطـــر أي دعـــو«ان البعـــد كبیـــر بـــین هـــذه الـــدعوى )  رحمـــه االله(ثـــم ذكـــر 
ّحیـث فـسر الغـرر ) رحمـه االله(ومـا نقـل عـن قواعـد الـشهید » بالجهل بصفات المبیع فقـط

) متـاع الغـرور(ومنـه قولـه تعـالى :ان له ظاهر محبوب وباطن مكروه قال بعـضهمكبما 
ًامــا مجهــول الــصفة فلــیس غــررا، وبینهمــا عمــوم وخــصوص  . ًوشــرعا هــو جهــل الحــصول

بـدون الجهـل فـي العبـد الآبـق إذا كـان معلـوم الـصفة مـن قبـل أو من وجه لوجود الغـرر  
وجـود الجهـل بـدون الغـرر فــي المكیـل  والمـوزون والمعـدود إذا لـم یعتبــر، ووصـف الان، 

وقــــد یتوغــــل فــــي الجهالــــة كحجــــر  لا یــــدرى أذهــــب أم فــــضة أم نحــــاس أم صــــخر، وقــــد 
هـل تـارة بـالوجود كالعبـد یوجدان معا في العبد الآبق المجهول الـصفة ویتعلـق الغـرر والج

وبـالجنس كحـب الآبق المجهـول الوجـود، وتـارة بالحـصول كالعبـد الآبـق المعلـوم الوجـود، 
لا یـــدرى مـــا هـــو، وســـلعة مـــن ســـلع مختلفـــة، وبـــالنوع كعبـــد مـــن عبیـــد، وبالقـــدر ككیـــل لا 

مبلــغ الــسهم، وبــالعین كثــوب مــن ثــوبین مختلفــین، وبالبقــاء كبیــع إلــى یعــرف قــدره، والبیــع
ّمرة قبل بـدو الـصلاح عنـد بعـض الاصـحاب، ولـو اشـترط ان یبـدو الـصلاح لا محالـة الث

ًكان غررا عند الكل، كما لـو شـرط صـیرورة الـزرع سـنبلا والغـرر قـد یكـون بمالـه مـدخل . ً
ّظاهر في العوضین، وهو ممتنع ـ اجماعا ـ  وقد یكون بما یتسامح به عادة لقلتـه، كـاس  ُ ًّ

ًعــا، ونحــوه اشــتراط الحمــل، وقــد یكــون مــرددا بینهمــا وهــو الجــدار  وهــو معفــو عنــه إجما ً
ّمحــل الخــلاف  كــالجزاف فــي مــال الاجــارة والمــضاربة والثمــرة قبــل بــدو الــصلاح والآبــق 
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.ةلغیر ضمیم
كـــلام الـــشهید نفـــسه فـــي الارشـــاد، حیـــث ذكـــر ان الغـــرر إلـــى ثـــم انتقـــل المرحـــوم الـــشیخ

ًوقـد ذكـر الـشیخ معقبـا علـى . خ علیـهّـاحتمال مجتنب عنه في العرف، بحیث لو تركـه وب
ـــو اشـــترى الآبـــق والـــضال المرجـــو  هـــذین الكلامـــین للمرحـــوم الـــشهید بـــأن مقتـــضاه انـــه ل
ًالحصول بثمن قلیل لم یكـن غـررا، لان العقـلاء یقـدمون علـى الـضرر القلیـل رجـاء للنفـع 

ء علـى ّوكـذا لـو اشـترى المجهـول المـردد بـین الـذهب والنحـاس بقیمـة النحـاس بنـا. الكثیـر
المعـروف مـن تحقـق الغــرر بالجهـل  بالـصفة، وكـذا شــراء مجهـول المقـدار بـثمن المتــیقن 
ًمنــه، فــان ذلــك كلــه مرغــوب فیــه عنــد العقــلاء بــل یوبخــون مــن عــدل عنــه اعتــذارا بكونــه 

.ًخطرا
ّفــالاولى أن هــذا النهــي مــن الــشارع لــسد بــاب المخــاطرة «: وعقــب علــى ذلــك كلــه بقولــه ّ

ًع فــي المعــاملات، ولــیس منوطــا بــالنهي مــن العقــلاء لیخــتص مــورده التنــازإلــى المفــضیة
)١(.ّأو المتسفهة،»بالسفهاء

وممـــا ینبغـــي ملاحظتـــه هنـــا ان مـــا ذكـــره المرحـــوم الـــشهید الاول فـــي الارشـــاد هـــو نفـــس 
ّالمعنى الذي استنتجه الشیخ، فالغرر المنهي  عنه هو الابهـام المـؤدي للمخـاطرة والنـزاع 

اذا لـم یحتمـل فیـه ذلـك  كمــا فـي المـوارد المـذكورة كـشراء مجهـول المقــدار المعـاملي، أمـا
.ّبثمن المتیقن منه فلا یتصور الغرر المؤدي للمخاطرة

وحینئــذ فــلا معنــى للتمــسك بهــذا الحــدیث النبــوي لاعتبــار القــدرة علــى التــسلیم كــشرط فــي 
.ة هذا التمسكًالعوضین، خلافا لما ذكره المرحوم الشیخ من أنه لا إشكال في صح

ُفإنــــه یــــشكل علــــى هــــذا الاســــتدلال، فیــــستعرض أقــــوال ) قــــدس ســــره(أمــــا الامــــام الخمینــــي
ّقول جامع هو الجهالـة، ویقـرر أنـه إلى ُاللغویین، ویشكل على إرجاع الشیخ الاعظم لها

: ًمعنى جامع فیقولإلى لیس من الضروري أن ترجع
ب كثیـر منهـا للمقـام، والمناسـب منهـا وبالجملة الغـرر مـستعمل فـي معـان كثیـرة لا یناسـ«

هــو الخدعــة، والنهــي عنهــا ـ كــالنهي عــن الغــش ـ أجنبــي عــن مــسألتنا هــذه، فإرجــاع 
أي اشـتراط القـدرة (ّمعنـى واحـد أجنبـي عـن معانیـه ثـم التعمـیم لمـا نحـن فیـه إلـى المعاني

. ١٨٦ـ ١٨٥المكاسب طبعة تبريز ص -١
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ّممــا لا یمكــن المــساعدة علیــه، إلا أن یتمــسك بفهــم الاصــحاب، وهــ) علــى التــسلیم و كمــا ّ
ًترى، أو تكشف قرینة دالة على ذلك، وهو أیضا لا یخلو من بعد، لكن مـع ذلـك تخطئـة 

. »ّالكل مشكلة، والتقلید بلا حجة كذلك

ثــم معــان متعــددة، إلــى معنــى واحــد أوإلــى یتــردد فــي الوصــول) رحمــه االله(هكــذا نجــده 
شكل علـــى الاســـتفادة من هـــا فیقـــول فـــي ُـــیـــستعرض بعـــض الروایـــات الـــواردة فـــي الغـــرر وی

ٕثابــــت وان كــــان المــــستند ) شــــرط القــــدرة علــــى التــــسلیم(والانــــصاف أن الحكــــم «: النهایــــة
)١(.»ًمخدوشا

وهـو .لا یرى أن الابهام في القدرة علـى التـسلیم هـو مـن الغـرر) قدس سره(وعلیه فالامام
.بهذا یؤید المعنى الذي استفدناه من قبل

أن هــذا (ّالمحــصل مــن كــلام الــشیخ الاعظــم وهــو أننــا لــو لاحظنــا : الظــاهروقــد قلنــا ان 
أمكننـا أن نـدرك ) التنـازع فـي المعـاملاتإلى النهي إنما هو لسد باب المخاطرة المفضیة

التنـــازع إلـــى بـــسهولة أن مـــسألة القـــدرة علـــى التـــسلیم مـــن هـــذه الجهـــة لیـــست ممـــا یفـــضي
ا الحـــدیث هـــذإلـــى ًالمـــستحكم، خـــصوصا مـــع فـــرض وجـــود الخیـــار، فـــلا یمكـــن الاســـتناد

قاعـدة إلـى وهذا الامـر لـو تـم لأمكـن رفـض الاسـتناد. یر هذا الشرط رغم أنه صحیحرلتق
.الغرر في كثیر من الموارد غیر المنسجمة مع هذا المعنى

هل یشمل المنع من الغرر الابهام في الصفات الكیفیة؟ : المسألة الثانیة
بـار بالنـسبة للاوصـاف التـي ضـرورة وجـود الاخت«وقد طرحت هذه المـسألة تحـت عنـوان 

. »تختلف القیمة باختلافها
ّلا فرق في توقف رفـع الغـرر علـى العلـم بـین «أنه ) رحمه االله(وقد ذكر الشیخ الانصاري

هذه الاوصاف وبین تقدیر العوضین بالكیل والوزن والعد، ویغني الوصف عـن الاختبـار 
ـــــدار الطعـــــ ـــــضبط مـــــن الاوصـــــاف دون مـــــا لا ینـــــضبط، كمق ـــــون فیمـــــا ین م والرائحـــــة والل

. »وكیفیاتها

.٢٠٧ـ ٢٠٦ص ٣البيع ج-١
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نعـم لـو لــم یـرد مـن اختبــار الاوصـاف إلا اســتعلام الـصحة والفـساد جــاز شـراؤها بوصــف 
الـــصحة، وعلـــى هـــذا حمـــل اطـــلاق كلمـــات الاصـــحاب فـــي جـــواز شـــراء مـــا یـــراد طعمـــه 

.ورائحته بالوصف

:وبعد  ان نقل كلماتهم وما یستفاد منها لخص موقفه قائلا
اف ان مطلـــق العیـــب اذا التفـــت الیـــه المـــشتري وشـــك فیـــه فلابـــد فـــي رفـــع ولكـــن الانـــص«

ٕالغــرر مــن احــراز الــسلامة عنــه إمــا بالاختبــار وامــا بالوصــف وامــا بــالاطلاق إذا فــرض  ٕ
ٕقیامــه مقــام الوصــف، امــا لأجــل الانــصراف وامــا لأصــالة الــسلامة مــن غیــر تفرقــة بــین 

)١(.»ًالعیوب اصلا

ُء الفـرق بـین الاوصـاف الكمیـة والاخـرى الكیفیـة بـدعوى في حین طرح الامـام إمكـان إبـدا
.شمول الغرر للابهام في الكمیة دون الكیفیة

وذلك بالقول بأن الظاهر من النهي عن بیـع الغـرر هـو مـا كـان الغـرر فـي نفـس مـا تقـع 
فالاوصــاف التــي «المبادلــة علیــه، أي ذات الــثمن وذات المبیــع، أي مــا یقــع بإزائــه الــثمن 

ّالكیفیات لما لم تكن دخیلة في التبادل خرجـت عـن ماهیـة المبیـع ـ بمـا هـو هي من قبیل
مبیع ـ وعن ماهیة البیع، بخلاف ماهي من قبیـل الكمیـات، فـإن الزیـادة والنقیـصة توجـب 
ّالزیـــادة والنقیـــصة فـــي ذات المبیـــع، ولهـــذا یبطـــل البیـــع فـــي مقـــدار التخلـــف فـــي الكـــم ولا 

)٢(.»ًالخیار أحیاناّیبطل بالتخلف في الكیف، بل یثبت

: ُالامور التالیةإلى ولتوضیح الحال في هذا الامر یشقق الموضوع
أ ـ الجهل بذات المبیع مع العلم بصفاته وقیمتـه، ولكنهـا یمكـن أن تنطبـق علـى فـرس أو 

. بغل
. ب ـ الجهل بالكمیة المتصلة أو المنفصلة

. دة القیمةج ـ الجهل بالكیفیة كالطعم والرائحة واللون مع وح
. د ـ الجهل بالاثر المترتب علیه

.٢٠١المكاسب ص -١
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.هـ ـ الجهل بالقیمة مع العلم بسائر الجهات

ّفـلا یـشمل إلا ) الـثمن والمبیـع(إن النهي عن الغرر إن كـان ینـصب علـى ذات : ثم یقول
ّالاول والثاني، وان عممناه فلا وجه للتفصیل بین الاوصـاف الكیفیـة التـي تختلـف القیمـة  ٕ

. ثم یعمل على استنباط الامر من الروایات. بها وعدمها

: فهل النهي هو عن بیع فیه الغرر، أو عن بیع في مبیعـه الغـرر؟ وحینئـذ یكـون المعنـى
ّالنهــي عــن بیــع المجهــول، أو عــن بیــع یكــون الغــرر فــي متعلقــه، بحیــث یكــون المــراد بــه 

؟نفس الاعیان التي وقعت مورد البیع

ثـــاني یقتـــصر علـــى الجهـــل بالـــذات والـــصفات الكمیـــة، وعلـــى فعلـــى الاحتمـــالین الاول وال
. الثالث تدخل كل الفروض السابقة

. التقدیر ویلیه الاحتمال الثانيإلى ثم یستظهر الاحتمال الاول لعدم احتیاجه
ثـــم راح یـــستعرض جملـــة مـــن الروایـــات التـــي یمكـــن أن یـــستأنس بهـــا لـــبطلان البیـــع مـــع 

ٕبـــة العقـــلاء، وان لـــم تكـــن مـــن الكمیـــات، دون أن الجهـــل بالاوصـــاف التـــي هـــي مـــورد رغ
: ًالنتیجة التالیة قائلاإلى ُیعثر منها على ما یشفي الغلیل، لینتهي بالتالي

والانصاف أن اعتبار العلـم فـي غیـر ذات البیـع والاوصـاف التـي ترجـع إلیهـا لا دلیـل ـ «
ّمعتد به ـ علیه، غایة الامر إلحاق الاوصاف التي هـي دخیلـة فـي معظـم المالیـة كـالریح 
والطعم واللون فیما یراد منه ذلك بها، دون مراتب الكمال والصحة والعیـب، إذ لـم یـذهب 

ال فـــي لـــزوم إحـــراز عـــدم الفـــساد المـــذهب للمالیـــة لا للغـــرر، بـــل بمعظمهـــا، نعـــم لا إشـــك
ّلاحراز تحقق البیع بعد تقومه بالمالیة ّ« .)١(

ّوعلیه فإن هذا المقدار من الابهام أیضا لا یضر في البیع .عندهً
:ان هنا حالتین قد یختلف الحكم باختلافهما:والواقع
، وحینئـــذ یمكـــن الاعتمـــاد فیـــه علـــى ًان یكـــون الوصـــف مقومـــا للـــصحة والفـــساد: الاولـــى

.الاطلاق، فاذا تبین التخلف ثبت الخیار الرافع للنزاع والخطر

. ٣٥٩ص: ٣جالبيع -١
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ًمقصودا لذاته، ثم انه مما یزید علـى مراتـب الـصحة والفـساد، ان یكون الوصف : الثانیة
النزاع المعاملي، فیجـب فیهـا الاختبـار أو إلى ّفهو من الموارد التي قد یؤدي الجهل فیها

ّف الدقیق إذا أمكن، والا فالغرر متحققالوص ّوقد ذكـر الفقهـاء انـه إذا  تعـذر الوصـف . ٕ
.ًالدقیق وكان الاختبار مفسدا للعین جاز ابتیاعه دون اختبار

الحــــد الممكــــن الرافــــع للنــــزاع بعــــد ذلــــك، هــــذا فــــي إلــــى وصــــف الحالــــةلــــزوم:والظــــاهر
ّا دل علــى ذلــك مــن الادلــة ّالاوصــاف، امــا فــي الكمیــات فــلا خــلاف فــي لــزوم تعینهــا لمــ ّ

.اللفظیة

هل النهي عن الغرر یشمل كل العقود أو یختص بالبیع؟:المسألة الثالثة
ّیكـاد أهـل الـسنة یجمعـون ـ فیمـا نعلـم ـ علـى أن حكـم الغـرر یـشمل كـل العقـود، فـي حـین 
ّأن علماء الامامیة یختلفون في هذا الامـر بـین مقتـصر علـى البیـع، ومعمـم علـى العقـود 

ّوالسر في ذلك أن ما ثبت لدیهم هو النهي عـن بیـع الغـرر، وهـم یرفـضون القیـاس . ّكلها ّ
. ّفلا یعممون عن طریقه

ّاللهـــم إلا أن یقـــول أحـــد بإلغـــاء الخـــصوصیة البیعیـــة قطعـــا، أو یـــدعي انجبـــار المرســــلة  ً ّ
إنمـا النبویة الناهیة عن مطلق الغرر بعمل الفقهاء، دون أن یأبه لاحتمال أن النهـي هنـا

هـــو عـــن مطلـــق الخدیعـــة، فهـــو نهـــي مولـــوي عنهـــا، ولا علاقـــة لـــه بإبطـــال المعــــاملات 
. الغرریة

وفـي ) ١٣(وعلى أي حال فقد استند شیخ الطائفة الطوسي ـ في كتاب الـضمان المـسألة 
وابـن زهـرة فـي كتـاب الـشركة ـ لهـذه المرسـلة المطلقـة، فـیمكن ) ٦(كتاب الـشركة المـسألة 

لانـه مجهـول «: التعلیـل القائـل» دعـائم الاسـلام«كما أنه ورد فـي روایـة . ّادعاء الانجبار
. »غیر معروف یقل ویكثر وهو غرر

ًوقــــد أشــــكل الامــــام علــــى هــــذه الاســــتفادة ســــندا ودلالــــة، إلا أن الفقهــــاء عمومــــا  ًّ التزمــــوا «ّ
ًباعتبــار المعلومیــة فــي جمیــع الجهــات المتعلقــة بــالعقود خــصوصا فیمــا هــو الراجــع إلــى ّ

)١(».الاركان
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ّهذا التسالم ربما بعث على الاطمئنان بإلغاء خصوصیة البیع وتعمیمه على كل العقـود، 
. ًخصوصا مع ملاحظة كثرة تطبیقاته في الاحادیث النبویة بالمعنى لا باللفظ

ان الــدائر علــى ألــسنة الاصــحاب نفــي «): رحمــه االله(وقـد ذكــر الــشیخ الاعظــم الانــصاري
ّاص بــــالبیع، حتــــى إنهــــم یــــستدلون بــــه فــــي غیــــر المعاوضــــات الغــــرر مــــن غیــــر اختــــص

ًكالوكالــة، فــضلا عــن المعاوضــات كالاجــارة والمزارعــة والمــساقاة والجعالــة، بــل قــد یرســل 
)١(.»أنه نهى عن الغرر) صلى االله علیه وآله(في كلماتهم عن النبي

ومــا علــم ویظهــر مــن ملاحظــة عمومــات الــصلح )  رحمهــم االله(والــذي یبــدو مــن كلمــاتهم 
فیها من التوسع هو ان الغرر لا یجري في عقد الصلح، فالبناء فیه على تجـاوز الغـرر، 
ثـــم أنـــه قـــد لا یتـــصور حدوثـــه بـــالمعنى الـــذي اســـتفدناه لأن الـــصلح لا یـــستتبعه بطبیعتـــه 

.خطر نزاع معاملي

:ّرأي أهل السنة في الغرر
ولــــه فــــي «: و التـــاليبعــــض تعـــاریف المــــذاهب علـــى النحــــ» الموســــوعة الفقهیـــة«ذكـــرت 

: ّاصطلاح الفقهاء تعریفات شتى
. ُما طوي عنك علمه: فهو عند الحنفیة

. ّالتردد بین أمرین أحدهما على الغرض والثاني على خلافه: وعند بعض المالكیة
. ما انطوت عنا عاقبته، أو ما تردد بین أمرین أغلبهما أخوفهما: وعند الشافعیة

لغرر والخطر لفظان مترادفان بمعنى واحد، وهو ما جهلت أن ا: ویرى بعض المالكیة
. عینه

. ویرى المحققون منهم أنهما متباینان
. ًبعني فرسك بما أربح غدا: فالخطر ما لم یتیقن بوجوده كما لو قال

ثــم ذكــرت . ّمــا یتــیقن وجــوده ویــشك فــي تمامــه، كبیــع الثمــار قبــل بــدو صــلاحها: والغــرر
:الموسوعة أن الغرر نوعان

أصــل المعقــود علیــه أو ملكیــة البــائع لــه أو قدرتــه علــى تــسلیمه، إلــى أحــدهما مــا یرجــع«
وصـف فـي المعقـود علیـه أو مقـداره، أو إلـى فهذا یوجب بطلان البیـع، والاخـر مـا یرجـع

. ١٨٨المكاسب ص -١
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)١(.»یورث فیه وفي الثمن أو في الاجل جهالة فهذا محل خلاف

بـالنظر لمـا «:أنـهلفقهـاء المعاصـرینوقد ذكر الاستاذ مصطفى الزرقاء وهو من أكـابر ا
ًمن البیوع تطبیقا لما نهى عنـه مـن الغـرر، كـالنهي ) صلى االله علیه وآله(نهى عنه النبي

وضــربة القــانص ) أولاد إنــاث الابــل(والملاقــیح ) أولاد فحــول الابــل(عــن بیــع المــضامین 
وبیــع ) ّمــا یخرجــه الغــواص مــن لؤلــؤ(وضــربة الغــائص ) أي مــا تخرجــه شــبكة الــصیاد(

ّالثمار على الاشجار قبل بدو صلاحها، وكذلك مـا قـرره الفقهـاء مـن اشـتراط القـدرة علـى 
ّالتــسلیم رغــم عــدم وجــود الجهالــة عنــد العقــد، وهــي كلهــا تطبیــق للنهــي عــن الغــرر وتــدل  ّ

ّوبملاحظــة أن عنــصر المغــامرة والمخــاطرة قلمــا تخلــو منــه أعمــال ، علــى نــوع المقــصود
.اتفاق المذاهبّالانسان وتصرفاته ب

ّبالنظر لكل ذلـك قـرر أن الغـرر المنهـي عنـه هـو نـوع فـاحش متجـاوز للحـدود الطبیعیـة، 
ّبحیث یجعل العقد كالقمار المحـض، اعتمـادا علـى الحـظ المجـرد فـي خـسارة واحـد وربـح  ً

. آخر دون مقابل
ز علــى رأي الحنفیــة، إذ إنهــم لا یحكمــون بــبطلان ا لعقــد أو ّــأمــا بالنــسبة للجهالــة فقــد رك

ّفساده متى داخلته الجهالة مطلقـا دون تمییـز، كمـا یفعـل سـواهم، بـل یمیـزون بـین جهالـة  ً
كمــا لــو : ُمــشكلة تمنــع تنفیــذ العقــد، وجهالــة لا تــأثیر لهــا فــي التنفیــذ، فــالاولىإلــى تــؤدي

وكــذا لــو بــاع شــاة غیــر معینــة مــن قطیــع، لانــه متفــاوت آحــاده، » ًبعتــك شــیئا«: قــال أحــد
ّـوأمثالـه لا یـصح، لان هـذه الجهالـة تتـساوى معهـا حجة الفـریقینّـفهذا كله  كمـا : والثانیـة. ّ

ولا یعرفــــان مقــــدارها (لــــو صــــالح شــــخص علــــى جمیــــع الحقــــوق التــــي لــــه أو علیــــه كافــــة 
ّلقــاء بــدل معــین، فــإن الــصلح یــصح وتــسقط الحقــوق، ذلــك لان الجهالــة فیهــا ) وأنواعهــا

تنفیــذ، وعلیهــا بنــوا صــحة الوكالــة إلــى اجغیــر مانعــة، لان الحقــوق فــي ســقوطها لا تحتــ
)٢(.»ًالعامة خلافا للشافعیة

وحاشـية الدسـوقي علـى شـرح الكبيــر . ١٣٧، ١٣٦: ٦وشـرح العنايـة علـى الهدايـة . ١٣٦: ٦ًنقـلا عـن فـتح القـدير ١٨٦: ٩الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة -١
. وغيرها٥٥: ٣

.٥٢ـ ٥١نظام التأمين ص -٢
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شيء من المقارنة
وهنا علینا أن نسترجع ما استنتجناه من البحث اللغوي ونـستذكر مـا ذكـره الـشیخ الاعظـم 
ّالانصاري من أن المحصل هـو أن هـذا النهـي مـن الـشارع لـسد بـاب المخـاطرة المفـضیة ّ

ّومـا ذكـره الـسید الامـام مـن أن النهـي یخـتص بمـصب العقـد ، عـاملاتالتنـازع فـي المإلى  ّ
.أي ذات الثمن والبیع وصفاتهما الكمیة

ّفإذا شئنا التوسع فالشروط التي هي محط النظـر مـن العقـد، فـ ًنجد أن هنـاك تقاربـا بـین سّ
. الرأیین رغم وجود فوارق بینهما

ّســتاذ الزرقــاء یفتیــان بــصحة عقــد التــأمین، والا) رحمــه االله(ومــن هنــا رأینــا كــلا مــن الامــام
)١(.من المسائل المستحدثة١٠ٕبل واعادة التأمین كما یقول الامام في المسألة 

ُومن الواضح أن عقد التأمین فیـه مخـاطرة واحتمـالات كثیـرة، لكـن لمـا كانـت كـل الامـور 
: التي ذكرها الامام معینة فلا مجال للغرر المبطل وهي

َّن علیـه، وطرفـي العقـد، والمبلـغ المـدفوع مـن قبـل المـؤمن لـه، ونـوع الخطـر، َّتعیین المـؤم
ًوزمــان التــأمین ابتــداء وانتهــاء ٕولا یجــب تعیــین مبلــغ المــستقلة وان أمكــن تخریجــه علــى . ً ّ

)٢(.أساس الضمان بالعوض، وقال بإمكان الایقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة

: للسبب نفسه فیقولوكذلك نجد الزرقاء یقبل عقد التأمین
هـي مـن النـوع غیـر المـانع، كمـا هـو واضـح، ) أي فـي أقـساط التـأمین(إن الجهالة فیها «

لان مبلغ كـل قـسط عنـد حلـول میعـاده هـو مبلـغ معلـوم، أمـا كمیـة مجمـوع الاقـساط فهـي 
ّالتــي فیهــا الجهالــة، وهــي لا تمنــع التنفیــذ مــا دام المــؤمن قــد تعهــد بأنــه یــدفع التعــویض  ِّ

ّاســرته مــثلا فــي أي وقــت حــصلت الوفــاة إلــى َّفــق علــى دفعــه عنــد وفــاة المــؤمن لــهّالمت ً ُ
ّضمن المدة المحددة في العقد، ومهما بلغ عدد الاقساط قلة وكثرة ّ ّ«.

. ٦١١ص ٢تحرير الوسيلة ج -١
. ٦٠٩صدر ص نفس الم-٢
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:مقتضى القواعد الاصولیة
فاذا احتدم الخلاف  في مفهـوم الغـرر فـان  الحقیقـة هـي أن موردنـا یـرتبط تمـام الارتبـاط  

جــواز التمــسك بالعــام فــي الــشبهة المفهومیــة للمخــصص (لاصــولیة المعروفــة بـــ بالمـسألة ا
)المنفصل عندالدوران بین الأقل والاكثر

والخلاصة فیه
:انه قد ترد أدلة عامة من قبیل

لا تكــرم الفاســق مــن : (ثــم جــاء دلیــل منفــصل یقــول) المــولى اكــرم كــل عــالم: (مــا لــو قــال
مـا یعمـه ویـشمل (او ) خـصوص مرتكـب الكبیـرة(بین وترددنا في مفهوم الفاسق) العلماء

فالدوران هنا بـین الأقـل والاكثـر وقـد ذكـر العلمـاء هنـا أنـه یـصح ) ًمرتكب الصغیرة ایضا
.في حكم العام ) المتیقن(التمسك بالعام لادخال ماعدا الاقل 

وامـا لـو ": یقول المرحوم المیرزا النائیني ـ وهو من أعاظم  الأصولیین ـ  فـي هـذا الـصدد
العـام بـاق علـى ،الاكثـرإلـى فبالنـسبة: دار أمر المخصص المنفصل بین الاقل والاكثـر

ـــة فیـــه، وانمـــا ســـقطت حجیـــة العـــام فـــي خـــصوص الاقـــل  حجیتـــه، وأصـــالة العمـــوم جاری
ًالأكثر یكـون شـكا فـي التخـصیص والمرجـع حینئـذ إلى المتیقن التخصیص، لانه بالنسبة
اكـرم العلمـاء ثـم : یص بعد ما انعقد ظهور للعام فلـو قـالهو أصالة العموم وعدم التخص

لا تكــرم فــساق العلمــاء، وتــردد الفاســق بــین ان یكــون خــصوص مرتكــب الكبیــرة، او : ورد
مرتكــب الكبیــرة العــام ســقط عــن الحجیــة، إلــى الأعــم منــه ومــن مرتكــب الــصغیرة فبالنــسبة

فیــــشك فــــي خروجــــه، وأمــــا بالنــــسبة لمرتكــــب الــــصغیرة ،للعلــــم بخروجــــه علــــى كــــل حــــال
.ومقتضى اصالة العموم عدم خروجه

أن الخارج هو عنوان الفاسق لاخصوص مرتكب الكبیرة، والعام لیس كبـرى كلیـة : وتوهم
عنـــوان الفاســـق للعلـــم بخـــروج هـــذا العنـــوان عـــن  العـــام فـــلا مجـــال للتمـــسك إلـــى بالنـــسبة

ســـق، فاســـد، لأن ُمـــن شـــك  فـــي دخولـــه تحـــت عنـــوان الفاإلـــى بأصـــالة  العمـــوم بالنـــسبة
الخارج لیس مفهوم الفاسـق بـل واقـع الفاسـق، وحیـث لـم یعلـم أن مرتكـب الـصغیرة منـدرج 

مرتكـــب إلـــى ًفـــي الفاســـق الـــواقعي یـــشك لا محالـــة فـــي تخـــصیص العـــام واقعـــا بالنـــسبة 
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)١(.الصغیرة، والمرجع هو أصالة العموم

:ویقول المرحوم العلامة المظفر
اذا كـــان المخـــصص منفـــصلا فانـــه الحـــق فیـــه أن ) الاكثـــرو) الاقـــل(فـــي الـــدوران بـــین «

العـــام، أي أنـــه یـــصح التمـــسك إلـــى لا یـــسرى) الـــشبهة المفهومیـــة فیـــه(إجمـــال الخـــاص 
والحجـة فیـه واضـحة بنـاء علـى مـا . بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقـل فـي حكـم العـام

واذا كــان یقــدم مــن أن العـام المخــصص بالمنفـصل ینعقــد لــه ظهـور فــي العمـوم،... تقـدم
ًعلیه الخـاص فمـن بـاب تقـدیم اقـوى الحجتـین، فـاذا كـان الخـاص مجمـلا فـي الزائـد علـى 
القدر المتیقن منه، فلا یكون حجة في الزائد، لأنه ـ حـسب الفـرض ـ مجمـل لا ظهـور لـه  
فیـــه وانمـــا تنحـــصر حجیتـــه فـــي القـــدر المتـــیقن وهـــو الأقـــل، فكیـــف یـــزاحم العـــام  المنعقـــد 

شمول لجمیع افراده التي منها القدر المتیقن من الخاص، ومنها القدر الزائد ظهوره في ال
المــشكوك دخولــه فــي الخــاص،  ومنهــا القــدر الزائــد المــشكوك دخولــه فــي الخــاص، فــاذا 
خـــرج القـــدر المتـــیقن بحجـــة أقـــوى مـــن العـــام یبقـــى القـــدر الزائـــد لا مـــزاحم  لحجیـــة العـــام 

)٢(.»وظهوره فیه

امـا اذا كـان المفهـوم مـن الخـاص واضـحا وشـككنا . الـشبهة مفهومیـةهذا فیما اذا كانـت 
في تحقق مصداقه في موردنا المبحوث عنه فانه وقـع الخـلاف فـي جـواز التمـسك بالعـام 

دفــي المـــورد المـــشكوك فقــال الـــبعض  بـــصحة  التمــسك بالعـــام كمـــا فــي دلیـــل قاعـــدة الیـــ
علـى مـال هـل هـي یـد عادیـة مـستولیة  ٍویـشك فـي یـد) على الیـد مـا أخـذت حتـى تـؤدي(

ولكـــن المرحـــوم . أو یـــد أمانـــة، فانـــه تمـــسك بالعـــام فـــأفتى بالـــضمان فـــي الیـــد المـــشكوكة
ودلیلنــا علــى ذلــك ان المخــصص لمــا كــان حجــة «: المظفــر  یحكــم بعــدم الجــواز ویقــول

لحجیـة العـام فـي اً أقوى من العام فإنه موجب لقصر حكم  العام على باقي أفـراده، ورافعـ
والفرد المشكوك مردد في دخوله فیما  كان العام حجة فیه، وبین خروجـه . ولهبعض مدل

عنه، مع عدم دلالة العام على دخوله فیما هو حجة  فیه، فلا یكون العام حجـة فیـه بـلا 

.ـ طبع جماعة المدرسين بقم٥٢٤ص ٢ج: تأليف المرحوم الكاظمي مقررا به دروس المرحوم الميرزا: فوائد الأصول-١
وغيــره مــن كتـــب ٨١ص ٢وكــذلك راجـــع المحكــم فــي اصــول الفقــه للــسيد الحكــيم ج١٣٠ص ١ج١٩٥٩اصــول الفقــه ـ منــشورات القــصير عــام -٢

.الاصول
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ًولــئن كــان انطبــاق العـام علیــه معلومــا، فلــیس هــو معلــوم ـمـزاحم ـ كمــا قیــل فــي دلـیلهم
ـــه بمـــا هـــو حجـــة ـــاق علی ـــومتین حـــسب وال. الانطب ـــین معل ـــدنا حجت ـــاك عن حاصـــل، ان هن

وهـو حجـة . المخـصص: الخاص، وثانیتهمااالعام وهو حجة فیما عد: الفرض؛ احداهما
وهنــــاك )١(»أو هــــذه الحجــــةفــــي مدلولــــه، والمــــشتبه مــــردد بــــین دخولــــه فــــي تلــــك الحجــــة

.تفصیلات تراجع في مظانها

:بحث  الغرر وقلناإلى فاذا تحقق هذا عدنا
: قولــه تعــالىك أدلــة عامــة دلــت بوضــوح علــى صــحة العقــود العرفیــة؛  مــن قبیــلن هنــاإ

ًومــن الواضــح ان الخطــاب موجــه للعــرف، فكــل تعامــل رآه العــرف عقــدا )٢(اوفــوا بــالعقود
.یدخل تحت هذا الخطاب

وقــد جــاءت مخصــصات منفــصلة تخــرج  مــن تحــت هــذا العمــوم العقــود الربویــة، والعقــود 
.ریة والعقود  التي فیها أكل  للمال بالباطل وغیر ذلكالغرریة، والعقود الصو

وٕازاء هــذه الحــالات فــان  كــان المفهــوم  واضــحا فــلا  مــشكل فــي البــین كمــا فــي موضــوع 
، فـاذا حـدث تـشكیك فانـه )ًكـل قـرض جـر نفعـا(الربا بعد ان اتفقوا علـى كـون المـراد منـه 

لتمـسك بالعـام فـي مثـل هـذا شك في المصداق، اي  أنه شبهة مصداقیة وحینئـذ لایمكـن ا
.ومثله مورد العقود الصوریة ـ مثلا ـ فانه لا شك في المفهوم،المورد

امـا ذا كـان الـشك فـي المفهـوم وكـان مـرددا بـین الأقـل والاكثـر ـ لابـین المتبـاینین ـ فانـه 
أكــل وهــذه الحالــة تنطبــق بدقــه فــي مــورد ،یمكــن التمــسك بالعــام فیمــا عــدا القــدر المتــیقن

بعـد أن راینـا الاخـتلاف ) الغرر(وكذلك في مورد ،بالباطل إذ لا یعلم مورده بالدقةالمال
ًالكبیــر فــي مفهومــه؛ أهــو مــثلا الجهالــة المفــضیة للنــزاع، أم هــو الاعــم منهــا لیــشمل كــل 

.جهالة، او كل جهالة معها خداع، وامثال ذلك كما ذكرنا من قبل

ي وجود جهالـة فـي بعـض اطرافـه؛ ولكـن دقـة عقد التأمین مثلا، فلا شك فإلى واذا عدنا

.١٣٢م ص .ن-١
.١: سورة المائدة-٢
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بحیـــث للتعویـــضات، وشـــروط دقیقـــة للحـــالات علـــى أالحـــسابات الاكتواریـــة، وتعیـــین حـــد 
ًالتنـازع قطعـا ثـم أن طبیعـة إلـى ائهـادعـدم اإلـى تجعلها جهالة شبه منضبطة، بالإضـافة

؛عقد التأمین  ـ وان كان تجاریاـ هي طبیعة تعاونیة

م بمقارنــة إجمالیــة بــین مجتمعــین یتمتــع أحــدهما بــشیوع التــأمین فیــه، وللتأكــد مــن ذلــك لــنق
ن أونحـن نعلـم! بعضهما من حیث التعاون؟إلى وآخر لا تأمین فیه فهل تقاس الحالتان

.الغرر نفسه مسموح به في العقود التعاونیة كالهبات والتكافل

قـــدر المتـــیقن الـــذي ًیبـــین لنـــا ان الجهالـــة فـــي عقـــد التـــأمین مـــثلا لیـــست مـــن الكـــل هـــذا
.فیمكن التمسك به في هذا الموردًیخصص العام قطعا

ثم ان  الفقهاء الذین اجازوا التأمین لهم أدلتهم علـى صـحته بعـد أن امكـن تخریجـه علـى 
بـین ةأو الصلح او حتى على اساس المبادلـ)١()هبة الجزاء أو الهبة المعوضة(اساس 

ًوب عرفــا، ولــه نظــائر مــن قبیــل عقــد الحراســة، الاقــساط وعنــصر الامــان، وهــو أمــر مطلــ
.واالله اعلم

معیار صوریة العقد وعدمها
.أما بالنسبة لمسألة صوریة العقد وعدمها فإن المعیار في تشخیص ذلك هو العرف

-: والعرف كما هو معروف یرجع إلیه في مجالات هي
ناع وذلــــك فیـــه مـــثلا عقـــد الاستـــصنـــصمـــا یستكـــشف منـــه حكـــم شـــرعي فیمـــا لا –١

.، ومعرفة تقریره لهزمان المعصومإلى بالامتداد بهذا العرف
).سرافكالعقود والغنى والإ(ما یرجع فیه لتشخیص المفاهیم -٢
مــا یرجــع فیــه لاستكــشاف مــراد المتكلمــین مــن قبیــل استكــشاف الــدلالات الالتزامیــة -٣

الخمــر إذا انقلــب ملازمــة طهــارة اطــراف إنــاء الخمــر للحكــم بطهــارة(العرفیــة مثــل 
).ًخلا

ما یستكـشف منـه مـا یمكـن الاحتجـاج بـه كبنـاء العـرف العـام علـى حجیـة الظـواهر -٤

ًقه على التأمين التجاري نفسه، طبعا بعد أن نطهره من الربا؟بوالغريب أن كل البدائل الاسلامية لعقد التأمين تعتمد على هذا الاساس، فلم لا نط-١
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.من القسم الثاني بلا ریبوه) الصوریة(وموردنا .أو حجیة قول الثقة
ًكـون التعامـل ظاهریـا للوصـول لمقـصود آخـر لا یظهـر منـه (فالمعنى واضـح وهـو 

تحقـــــق هـــــذا الأمـــــر هـــــو المـــــشكوك فیـــــه فالـــــشبهة ولكـــــن) ولا یقـــــصده المتعـــــاملان
.مصداقیة

عـدم الـصوریة إلـى وحینئذ فلابد من ذكر فوارق حقیقیـة یقبلهـا العـرف لكـي یطمـئن
.ناه

.ویتوضح هذا بذكر مثال له
ـــاء(مـــشروعیةففـــي مجـــال  ـــثمن رد –) عقـــد الوف ـــائع متـــى رد ال ـــع بـــشرط ان الب وهـــو البی

وذهــب ، هــاء فقــد رده أكثــر علمــاء المــذاهب الأربعــةاختلــف الفق–المــشتري المــثمن إلیــه 
.جوازهإلى بعض متأخري الحنفیة وبعض الشافعیة وكل الامامیة

.أمور منهاإلى والذین نفوه استندوا
.ان الشرط یخالف مقتضى العقد-١
.ان في الشرط منفعة للبائع ولا دلیل على جوازه-٢
)١(صوریة العقد والمراد هو الربا-٣

الذین أثبتوه بأنهردو
.التنافي إنما هو بین الشرط واطلاق العقد لا مقتضاه –١
.ما یصححهاإلى ًان كون الشرط نافعا لاحدهما حالة طبیعیة ولا تحتاج-٢
:ًان العقد لیس صوریا بدلیل-٣

،أن البائع له ان لا یرد الثمن فیستقر العقد 
تلفت من المشتري وهذا یوضح ان انتقال الملكیـة وان العین لو تلفت في الأثناء 

.هذا وللإمامیة ادلتهم الخاصة المصححة. تم حقیقة لا بشكل صوري 
) الـشبهة المـصداقیة(فإن تم هذا صححنا هذا البیع من حیث الأصـل والا كـان مـن بـاب 

.التي لا یمكن فیها التمسك بالعام لتصحیح العقد

.٢٦٠ص ٩راجع الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج -١


